كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الإشكالات على مبنى الآخوند القائل بأن الذي يظهر من الأدلة الدالة على الأخذ بالطرق والأمارات هو جعل الحجية، وقلنا: أورد على هذا بإشكالين..

الإشكال الأول كان للشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، وقد أجبنا عليه، وخلاصته: بأن الشارع لا يستطيع أن يجعل الحجية للأمارة باعتبار أن الحجية المراد بها المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية هي من الأحكام العقلية، وهذه الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فلا يتأتى من لدن الشارع جعل الحجية.
الإشكال الثاني، هناك فرق بين القطع وبين الأمارة، خلاصة هذا الفرق هو أن الرواية دالة على لزوم الاتباع بالواسطة، بجعل الحجية كما يقول الآخوند، ولكننا عندما نرجع إلى القطع نجد أنه دال على الحجية بذاته، دون توسط جعل، فكيف قيست الأمارة على القطع، والحال أن القطع حجة دون جعل، والأمارة حجة بجعل.
كلامنا في هذا اليوم، نبين فيه أن ما أفاده الآغا ضياء (يرحمه الله) من هذا الإشكال ما كان ينبغي أن يورده على الآخوند، على أستاذه، وخلاصة ما يريد أن يفصح عنه الماتن في رده على الآغا ضياء يتضح من خلال البيان التالي، يقول: كلامك أيها الآغا ضياء صحيح، القطع حجة بنفسه، ما يحتاج إلى جعل، أما الأمارة فلا تكون حجة إلا بواسطة الجعل، ولذا قال الآخوند إن الأدلة الدالة على لزوم اتباع الطرق والأمارات يستفاد منها جعل الحجية، يقول: الآخوند ملتفت لذلك، أي أن الآخوند يعلم أن القطع حجة بنفسه، ولا يحتاج إلى جعل، بينما الأمارة تحتاج إلى جعل، وهذا مكرر في كتب الأصوليين، كل أصولي يقول هكذا: القطع وصول إلى الواقع بنفسه، فإذا كان وصولاً إلى الواقع هل يحتاج إلى جعل؟ ما يحتاج إلى جعل، بينما الأمارة لا أحد من الأصوليين، الطريق، لا أحد من الأصوليين يقول إن الأمارة والطريق وصول إلى الواقع بنفسه، ما أحد يقول، فإذن الآخوند ملتفت أو غير ملتفت؟ ملتفت، فباعتبار أن الأمارة والطريق ليس بوصول إلى الواقع، بل فيه قصور عن الإنباء عن الواقع، قاصر، يخبر صحيح، لكن هذا الإخبار ناقص، فيه قصور، فيأتي الشارع المقدس ويقول: جعلت هذا الإخبار الناقص حجة، يعني يعبدنا ـ إذا صح التعبير ـ يعبد المكلفين بحجية الإمارة، يقول يعني اركنوا إليها، اتكئوا عليها، أعتمدوها، هذا بعد ليس إلا.

ولذلك يقول: نحن في أول مباحث القطع أيضاً بينا مطلباً جميلاً، خلاصته: أنه لا يصح أن نصف القطع بالحجة في مقام العمل، لأن الحجة في مقام العمل إما أن يراد بها الواسطة في الإثبات، ونحن ما فيه شيء في القطع نجعله واسطة في الإثبات، لأن القطع في الحقيقة هو وصول إلى الواقع بنفسه، ما نحتاج إلى شيء نتكئ عليه.

يقول: وهنا نعطيك شيئين، بالالتفات إليهما يتضح لك الفرق الدقيق بين القطع والأمارة أو الطريق، نحن عندما يحصل لدينا علم تام، قطع كامل، عندنا نظر إلى العلم أو ما عندنا نظر؟ مغفول عنه كما قلنا، ما فيه نظر إليه، النظر دائماً ماذا؟ إلى المعلوم، المؤدى، بينما إذا قامت لنا أمارة أو طريق، نظرنا إلى شيئين، ثنائي، يعني ننظر إلى مؤدى الأمارة بالعين اليسرى، وبالعين اليمنى ننظر إلى الأمارة، يعني لو واحد سألنا لماذا تعملون العمل الكذائي؟ نقول له: الأمارة، الطريق، بينما في العلم ما نقول له شيئاً، نقول له واضح، نحرك أيدينا كذا، نقول له واضح، ما فيه:
وإذا استطال الشيء قام بنفسه...

هذا الشيء بعد بين بنفسه، ولذلك يقول: من خلال هذا الفرق الدقيق يتبين لنا أنه لا نلتفت إلى القطع، وإنما نلتفت إلى المؤدى، المقطوع به، أو المقطوع صحيح لا بأس، بينما في الأمارة نلتفت إلى المظنون، لكن مع التفاتنا إلى نفس الطريق، ولذلك بعد يقول شوف حتى يتضح لك المطلب وتعرف دقائق وحيثيات القطع، العلامات الفارقة بين القطع والأمارة، يقول: شوف، نحن إذا نريد نلغي القطع ما نعمل به، في الحقيقة نلغي الواقع، لكن إذا نريد نلغي الأمارة، ما نريد نعمل بها، ماذا نلغي؟ نلغي الطريق، نقول هذا لا نلتفت إليه، ويمكن نلغي الواقع، فعندنا إلغاء لشيئين، إما في إلغاء القطع الواقع، الإهمال يكون للواقع، يقول: ومن خلال هذا البيان الواضح، صار واضحاً بعد، إذا قلنا إن الأمارة حجة، الطريق حجة، وقلنا أيضاً القطع حجة، صار كلامنا بيناً، القطع حجة يعني حجيته ذاتية غير مجعولة، بينما إذا قلنا الأمارة حجة، لا، جاء الجاعل وقال هذا الطريق الناقص جعلته حجة، ولذلك يقول: لما قال الآغا ضياء أنه لا واسطة بين القطع والمؤدى، المقطوع، بينما الأمارة توجد واسطة، هذا ما يؤثر في جعل الحجية للأمارة، لماذا لا يؤثر؟ عرفنا، لوجود الفارق بين الاثنين، هذا واحد، الشيء الثاني أنه قال: جعل الحجية للأمارة، هذا جعل اعتباري، ليس حقيقي، حتى واحد يشكل علينا، يقول إذا هذا، مثلاً القطع جبل، هو قال جعلت الأمارة جبلاً، يصير؟ ما تتحول الأمارة إلى جبل، قال جعلتها حجة، يعني ماذا؟ يعني اعتمد عليها، اتكئ عليها في مقام العمل، ليس إلا.

....

يعني تعامل معها كحجة يسوغ لك الاتكاء عليها.

طيب، قوله تعامل معها حجة، يعني ما قال ترى هي مثل القطع متحدة وإياه حتى تشكل علينا، القطع ما فيه واسطة، هذه فيها واسطة، لا، قصده يقول: كما أن القطع تعتمد عليه، تجري على وفقه، كاشف عن متعلقه حقيقة، هذه اعتمد عليها، اتكئ عليها، تكشف عن المتعلق اعتباراً، أكثر من كذا ما فيه..

ثم بعد ذلك يبين مطلباً يكون نلتفت إليه، من المطالب التي تمثل ماذا؟ يعني المطالب المفيدة أصولياً، يقول: ما هو السبب لهذه الإشكالات على هذا المطلب؟ دائماً إذا واحد قال هكذا: إن الأمارة حجة، يعني الشارع جعل لها الحجية، أو قال: إن الأمارة تمم الشارع كشفها وجعلها علماً، كما قال المحقق النائيني، أو قال: إن الأمارة حجة باعتبار دالة على الكشف عن المؤدى مثلاً، منجزية، معذرية، كشف عن المؤدى، جعل الحكم المماثل، مباني متعددة، لماذا ترد هذه الإشكالات؟ خلونا نشوف السبب لورود هذه الإشكالات، يقول: السبب لورود هذه الإشكالات كالتالي: نحن العلم ماذا نستفيد منه؟ كما وضحنا فيما تقدم، الكشف عن الواقع، فالعلم كاشف تام عن الواقع، عن المعلوم، ونحن عندنا قاعدتان، الأولى ماذا تقول؟ تقول قبح العقاب بلا بيان، يعني الله لا يعذب حتى يوضح لك الشيء وضوحاً تاماً، ويحصل لك العلم به، (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)، والقاعدة الثانية: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني القطع العلم بأنك فرغت ذمتك عن هذا التكليف، طيب قامت الأمارة الآن عندنا على شيء، وأنا ما عملت بهذه الأمارة، وجئت يوم القيامة، قال لي الله: لماذا لم تعمل؟ صلاة أول الشهر لماذا ما صليت مع وجود الرواية؟ قلت له: هذه ليست علماً، (إن يتبعون إلا الظن)، هذه ليست علم، وأنا عندي قاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ قبح العقاب بلا بيان، ليس بياناً، ما عندي علم، قال لي: ادخل الجنة، كلامك حجة، شككت في، كان عندي صلاة الظهر واجبة، وأنا صليت، لكن ما أدري صليت نوافل أو أديت صلاة الظهر، قلت يالله خلني أبني أني أديت صلاة الظهر، ما عندي علم أني أديتها، أظن أني أديتها، أظن، جاء لي بعد شخص واحد، قال لي ترى أديت صلاة الظهر، كلامه يوجب القطع أو يوجب الظن؟ لعله اشتبه، قلت: ما دام هذا قال، وهو مؤمن، إن شاء الله أنا أديتها، جئت يوم القيامة، قال لي: لماذا ما صليت صلاة الظهر؟ قلت له: ذاك المؤمن قال لي انك صليت، وأنا داخل أصلي نوافل، فحسبت أني صليت، قال: عندك قاعدة تقول اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً علمياً، قلت له: إنا لله، إنا إليك راجعون، يا إله العالمين، قال: يالله، خذوه إلى جهنم، علم نقول لك، تقول شنهو، ما فيه علم، صح؟ إلى جهنم، يقول: كل العلماء نظرهم إلى مسألة قبح العقاب بلا بيان والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فكيف تقوم الأمارة مقام العلم، والطريق يقوم مقام العلم، والحال أنه ليس بعلم، هو ظن، المسألة كلها تدور، يعني التخريجات كلها من أجل الخروج عن هذا المأزق، يقول الماتن: آه، أو آخ، لو التفتوا إلى أن هاتين القاعدتين ما جاءتا من روايات متواترة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هاتان القاعدتان متصيدتان، نحن نصطاد، نقتنص، من خلال فهمنا للشريعة أن الشارع يريد منا أن نتبع الأدلة والعلم، العلم بأدائنا للتكاليف، أن نحن أديناها على وفق المطلوب، والعلم بأن التكليف هذا واجب علينا لكي نؤديه، هذا نعرفه، لكن يا أحباءنا هذا العلم المتصيد، لا يقول لك إلا علم وجداني، علم قطعي، لا، المراد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ليس كما تصور هؤلاء، حتى وردت الإشكالات هذه التي بكثرة، ما أحد يقدر يتخلص منها، يتخلص منها من هذا الطريق، إلا ويعاد عليه الإشكال من طريق ثاني، ليس بهذه المثابة، المراد بالعلم عندما نقول قبح العقاب بلا بيان، المراد بلا حجة، وليس يعني القطع، حتى يورد علينا لماذا؟ كيف تقوم الأمارة وهي ظن مقام العلم وهو قطع؟ المراد بالعلم بالبيان، ليس البيان الذي هو يقين تام وجازم وكامل، المراد به الحجة، وإذا كان المراد به الحجة، الحجة تشمل القطع الذي هو بعد متيقن لا إشكال فيه، وتشمل الأمارة و الطريق والأصل العملي المحرز، خلاص، كفى الله المؤمنين القتال، يعني أن الإشكال نريد أن ننسف هذا الإشكال من جذره، من أساسه، نقول: لماذا جاءتنا هذه الإشكالات؟ لأن كلهم تصوروا أن القاعدتين لابد أن ينظر إليهما في جعل الحجية للأمارة، ونشوف جعل الحجية ما يصيرها علماً يقينياً، نقول لك: أصلاً العلم اليقيني ما يراد به إلا الحجة، ولا يراد به القطع التام والكامل، حتى، يعني نحن ماذا نقول على هذا الجواب؟ قلب للطاولة، واحد معاك تريد أنك ترد عليه، مرة ترد عليه بالكلام، تقول له كلامك كذا كذا، ومرة تقلب عليه الطاولة، تخليه ما يستطيع يتكلم مرة واحدة...

...

لا، ما يموت، بس يتكسر، يظل شهرين ما يتكلم، مثال يعني، قلب للطاولة...

بعد واحد لما نقول له: جعل الحجية للأمارة، يقول: ما تقدر، الأمارة ليست بعلم، نقول له: اسكت، شنهو علم، العلم أصلاً يراد به الحجة، غيرنا المسار، واضح..

ويقول وعندي دليل على هذا المطلب، شوف ما هو الدليل، يقول: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) عبر عن العلم بالظن، علم هذا، لأنه موجودة آية أخرى ماذا تقول لك؟ (فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك)، إذا علمت، كيف تظن أنك ملاقيه، بعد الله تعرفه، تظن أنك ملاقيه يعني تصير على يقين، فالمراد يعني كن على حجة، على بينة، على دراية، على ركيزة، أليس كذلك؟ يقول وبعد عندي: ونحن ما عندنا دليل قطعي بتواتر من الشارع، هذه مجرد اصطاد العقل هاتين القاعدتين، طيب عقولكم التي اصطادت هاتين القاعدتين، ومشت عليها، أو جمدت عليها، يا أخي الجمود هذا تقليد، والشارع ذم التقليد، (إن يتبعون إلا الظن)، (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون)، كله هذا ماذا؟ (أولوا كان آباؤكم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) لماذا ما تتخلصون من ربقة التقليد والجمود على ظواهر الألفاظ؟ هذه ليست ألفاظ جاءت في روايات أو آيات قرآنية، عقولكم تصيدت هذه الأشياء، جمدتم عليها، الآن نحن جايين نشرح لكم الواقع، ما اصطاده العقل، صحيح، لكن لايراد به التصور الذي ترسخ في أذهانكم، أن العلم يراد به القطع، الجزم، لا، يراد بالعلم في الشرع الحجة التي يتكأ عليها في مقام العمل، بمعنى أنها توجب المنجزية والمعذرية.
....

لا، يعني يقصد ماذا الدليل اللبي؟ يعني يقصد دليلاً لبياً متصيداً، ما عندنا يعني روايات مثلاً متواترة تقول لا تمش إلا مع العلم، طبعاً عندنا روايات في موارد محصورة ضيقة، على ماذا أشهد يقول للنبي صلى الله عليه وآله؟ قال: على مثل هذا، يعني الشمس، موجود كم رواية في البينة، لكن ليس عندنا أنه في كل شيء لابد يحصل لك قطع، يقين، ما عندنا، في موارد محددة، يعني النسق العام جاي يقول الماتن، النسق العام ليس هو الاعتماد على القطع واليقين في فهم مراد الشارع والتوصل إلى امتثال أحكامه، وإنما النسق العام هو الاعتماد على الحجة..
.....

أنا سأجيب لك كلام، سأتمم، طبعاً أنا جئت بتتميمات كثيرة لكلام الماتن، حتى أوضحته يعني...

دليل لبي يقصد أنه ليس دليلاً لبياً، مثل الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن حتى نقول له هذا عليك لا لك، المفروض أن نحن القدر المتيقن هو العلم التام، لا، ليس قصده هكذا، يقصد يعني أموراً ارتكازية، بارتكاز العقلاء، والعقلاء ارتكازاتهم ليس على القطع واليقين، على الحجة المعتبرة، العقلاء يتعاملون ماذا؟ وإلا لو كانت الأمور لا تمشي إلا على القطع واليقين تعطلت الحياة بين العقلاء، ما صار أحد، لا يعتمد على أحد، ولا أحد يثق بأحد، ولا أحد يبيع على أحد، وكل شيء يتعطل، لكن يقول المدار على هذا الارتكاز، على هذا الدليل اللبي، الذي نعرف أن المراد به الحجة، ليس المراد به اليقين التام الذي لا يشوبه، فيقول إذا فهمنا من القاعدتين هذا المعنى الذي شرحناه، راح تنتفي الإشكالات من أساسها، أليس كذلك؟ 
تطبيق:

لكن ما ذكره الآغا ضياء من عدم توسط الحجية في القطع بين كاشفيته ومنجزيته ومعذريته، كلام سليم، لا يرد عليه إشكال، صح نحن ما نحتاج إلى واسطة، القطع هو بنفسه وصول إلى الواقع، ليس مثل الرواية، الرواية نحتاج إلى دليل يدل على حجيتها، الجعل نعم..

إلا أنه لا ينافي كون الحجية من الأمور الاعتبارية، المجعولة في غير القطع من الطرق والأمارات..

وضحت أنا فيما تقدم الفرق بين الطريق والأمارة، الطريق مثل الرواية، والأمارة عادة يطلق على البينة التي تقوم على ماذا؟ يعني أعم من البينة على الموضوعات، دائماً يطلقون الأمارات على الأدلة التي تقوم على الموضوع، والطرق على الأدلة التي تقوم على الأحكام الشرعية، واضح، اصطلاح، لكن هذا لا يتقيد به، استخدم هذا في مكان هذا وبالعكس، لكن إذا أردنا نتقيد بالاصطلاح الأصولي الدقيق هو هذا المعنى يعني...

  وذلك لأن الانكشاف التام في القطع بنفسه يقتضي للعمل بالواقع بلا حاجة إلى جعل الحجية، إذ يكفي في العمل بالواقع أن نصل إلى الواقع بنفسه، كما سبق، بخلاف الطرق والأمارات، ولذلك نقول البينة أمارة، اليد أمارة...

....

لا، قلت الاصطلاح الأصولي كذا، لكنه ما يتقيدون، يستخدمون هذا مكان هذا، قلت أريد أوضح، فيه اصطلاح أصولي، لكن نحن الآن هنا نطلق الطريق على الأمارة، والأمارة على الطريق...

فإن عدم وصول الواقع معها، مع الأمارة، موجب لقصوره عن تأثير فعلية العمل، فيحتاج في الأمارة إلى جعل الحجية لها، لتصلح هذه الأمارة كي نتعبد بها لإحراز الواقع...

أنا جعلت الكلام هنا كذا يعني، المتن سويته هكذا حتى يصير أوضح..

ومن ثم سبق أنه لا مجال لوصف القطع بالحجية، ما نقدر، لماذا؟ لأنه ليس هو نجعله حجة بمعنى واسطة في إثبات المؤدى، لأن نحن أصلاً ما ننظر إلا إلى نفس المؤدى، إلى المدلول، القطع نحن غافلون عنه كلياً، لعدم الاعتماد عليه فيه، بل النظر للواقع وحده...

حطوا بعد مرة ثانية وحده، يعني ما فيه نظر إلى العلم، دائماً النظر إلى المعلوم...

 بخلاف الطرق، فإن ترتيب الأثر على الواقع يبتني على الطريق وعلى ماذا؟ وعلى الواقع، عليهما معاً، فهي في مقام العمل، يعني الطرق يلتفت إليها في طول الالتفات إلى الواقع، يعني أول شيء ننظر إلى الواقع المدلول، وأيضاً لو واحد سألنا، في ارتكازنا، نقول له: ترى انتبه عندنا أمارة دالة على هذا الشيء الذي جايين نعمل به، يقول ليش صليت صلاة أول الشهر؟ أقول له: لرواية زيد بن عمرو، قالت: صل أول الشهر ركعتين ونصف، مثلاً...

 كما سبق أيضاً أن عدم ترتب العمل عليها يرجع تارة إلى إهمالها، وأخرى إلى إهمال الواقع، بينما عدم ترتب العمل على القطع إلى إهمال الواقع، الذي قامت عليه، بخلاف عدم العمل مع القطع، فإنه مستلزم لإهمال الواقع المقطوع لا غير. 
وبالجملة، نعطيك الكلام في كلمة ونصف يقول: عدم توسط الحجية في القطع بين كاشفيته ومنجزيته ومعذريته لا ينافي كون الحجية أمر من الأمور الاعتبارية المجعولة في الطرق التي لا كشف لها في نفسها، فملاك العمل فيها يتباين مع ملاك العمل في القطع، لأن ملاك العمل هو وصولنا للواقع بنفسه في القطع، وهذا ملاك العمل، لا، الاتكاء على هذه الرواية، أو تلك البينة، شهادة العدلين، فلا يتحد، أنا لم أعرف أن هذا سارق، أنا رأيته بنفسه سرق وجاء أخذ، واضح عندي أنا أقول له هذا أنت سرقت المتاع، لكن تارة أخرى أنا ما أدري، جاء شاهدان عادلان، قالوا: رأينا هذا الذي لابس الثوب الأخضر، وعليه الكفية الصفراء، ويمشي أعرج هو الذي سرق، أقول نعم، الشارع جعل لإخبار العدلين حجة، بالضبط مثل نطري عندما رأيته وهو يسرق، ما فيه فرق، يعني ما فيه فرق ما أقدر أقول ما فيه فرق مائة بالمائة، لأنه واضح ذاك علم تام، انكشاف لي، أنا رأيته وهو يأخذ الأموال، وهذا ماذا؟ الآثار نعم، ولذلك لما واحد يقول لي: لماذا تضربه لأنه سرق؟ أقول: لأنه شهد فلان وفلان على سرقته، بينما ذاك إذا جئت أنا أضربه، لأني رأيته بنفسي، يقول لي: كيف تضربه؟ أقول له: سارق، سارق، يقول ما الدليل؟ أقول له: سارق مائة بالمائة، علم، ولذلك تشوفون أخوة يوسف، ماذا قالوا له لما عرفوا أنه يوسف، (إنك لأنت يوسف) أنت يوسف، (إنك لأنت يوسف) ما فيه شيء، قال واحد لهم لا، مثلاً قامت شهادة عدلين على أن هذا يوسف أخوكم ذاك الصغير الذي، لا، هم عارفينه بنفسه...

فملاك العمل فيها مباين لملاك العمل في القطع، و لا يتحد معه، فلا يجيء إشكال الآغا ضياء أصلاً...

وأما القول بكونها وضعت لأحكام طريقية مقطوعاً بها، كما ذكر ذلك....

...

لا، الأخوند قال جعل الحجية، ما أدري أي واحد ما تقدم...

أو بكونها علماً شرعاً بالإضافة إلى الواقع، هذا المحقق النائيني، هذا يقول فيه شيء من التكليف، لكن كلام الآخوند، جعل الحجية، يقول ما فيه تكلف، على وفق الذوق العام..

طيب هذه الإسشكالات لماذا جاءت؟ يقول الآن أنا أعلمك لماذا جاءت، وكأن هذا الإشكال الذي أورده الآغا ضياء وأورد إشكالات أخرى غيره نشأ من تخيل اختصاص المعذرية والمنجزية بالعلم، لوجود قاعدتين، الأولى تقول: قبح العقاب بلا بيان، والثانية تقول: الاشتغال اليقيني لابد أن يحصل لك علم يقيني بالفراغ عنه، بحمل البيان في الأولى على ظاهره، وهو العلم الذي هو صريح اليقين في الثانية، مع الغفلة عن أن القاعدتين ليستا مأخوذتين من أدلة لفظية متواترة، حتى نقول لابد من الاقتصار عليهما، فقاعدة واحدة هذه متصيدة، نحن استنبطناها من هنا ومن هناك، حتى يتجه الجمود على ظواهرها، بل هما قاعدتان لبيتان ارتكازيتان وقع التعبير عنهما في كلمات الأصوليين بما تقدم تسامحاً لوضوح المقصود، يعني ما هو مقصودهم؟ أصلاً مقصود الأصوليين ليس العلم، الحجة، الذي قلنا قلب للطاولة، مع أنهم يصرحون أنهم قصدهم العلم، لكن الماتن يقول يريد ينسف الإشكالات، قال: مقصودهم الحجة، مع أنه يصرحون يقولون علم، يقين، لا يشوبه إشكال، لو واحد يريد يؤلف عشرة مؤلفات فيها تصريحاتهم يقدر، عشرة، لكن الماتن هنا يريد يثبت المطلب، قال: يريدون به الحجة، كيف هذا الإشكال الذي ينبغي أن نورده عليه...

يعني عندهم تصريحات أنهم ما يريدون الحجة، يريدون العلم اليقيني، قبح العقاب بلا بيان يريدون به اليقين التام الذي لا يشوبه إشكال، نعم ممكن الواحد يناقشهم في المبنى، يقول صحيح هم استفادوا كذا وصرحوا، لكن خاطئين فيما استفادوه، المفروض أن يعبروا قبح العقاب بلا حجة، الاشتغال اليقيني يستدعي حجة على الفراغ، يصير هذا كلام، يقول مبناهم هم، عبروا بهذا البيان فوقعوا في إشكال، والحال أنهم كانوا في مندوحة، في متسع، غير التعبير فلا يرد عليه إشكال، يصير خلاص، يعني يقول أنا ما أستفيد هكذا، مثل ما قال السيد الشهيد أنا لماذا أتقيد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أنا عندي مبنى ثاني حق الطاعة، هذا يقول مثلاً أنا لماذا أتقيد بأنه كذا، لا يقول أنه كذا، لأنه يصرح، فيصير تقول؟ يعني من ههنا الواحد يسلك الطريق، عرفنا من أين الطريق يُسلك؟ 

 فلا ينبغي الجمود على مفاد الألفاظ المذكورة، بل يلزم النظر إلى مفاد القاعدتين ارتكازا، وهو يقتضي ما ذكرنا من أن الموضوع في القاعدتين ما يعم قيام الحجة، من دون حاجة إلى إرجاعه للعلم. 
ومما ذكرنا يظهر أنه لا موجب للبناء على ...

هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

